
 0: العدد   20العدد                 مجلة البحوث  في الحقوق والعلوم الس ياس ية                            

416 

 

 خطأ  في مادة التعمير والبناء مسؤولية الإدارة بدون

 جامعة ابن خلدون تيارت - كمال محمد ال مين /أ  

 :الملخص

موضوع مسؤولية الإدارة بدون خطأ  في مادة التعمير، منن المواضنيا النص ب نعا دراسن وا في و ن  

 :لتاليةوجيز، وبالتالي س نحاول تقديم فكرة عن الوضا في الجزائر والإشكاليات المطروحة من خلال النقاط ا

 .المسؤولية على أ ساس نظربة المخاطر -

 .المسؤولية بسبا الإخلال بمبدأ  المساواة أ مام ال عباء العامة -

Résume  :  

La responsabilité de l'administration sans faute en matière d'urbanisme, et un trop vaste 

sujet pour être traite exhaustivement dans les limites de temps raisonnables. Je vais donc me borner  

a essayer de donner une idée de ce que sont aujourd’hui en Algérie sa place, sa portée et ses 

problèmes en examinant successivement les points suivants  :  

- la responsabilité pour risque. 

- La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques 

 :مقدمة

تبُن  مسنؤولية الإدارة في مجنال التعمننير أ ساسنا عنلى ر ننن ايمطنأ ، كنما مكننن أ ن تقنوم أ و تتحقن   نن   

المسؤولية في حالت معينة حتى بدون خطأ ، و نا يراعى مبدأ  مساواة المنواطنين أ منام ال عبناء العامنة، وبظ نر 

ذلك على وجه ايم وص في أ عمال الويئة العمرانية الص تقوم بها الإدارة وفي مادة ننزع الملكةنة منن أ جن   تطبي 

.المنفعة العامة
  

فعلى خلاف المسؤولية على أ ساس ايمطنأ ، فنان  ن ا الننوع منن المسنؤولية بعفن  المتقنر منن ا امنة 

لذلك عنلى المتقنر اابنات العلا نة بنين  ن  الدلي  على وجود ايمطأ ، طالما أ ن المسؤولية تقنوم بندون خطنأ ، 

 .الإدارة والقر الذي أ صابه

فقد تتقرر مسنؤولية الإدارة عنن تعنوبل ال  ار نةةعنة عندم تندخل ا ولنو   طرطكنا خطنأ  باعتبار نا 

داري  دف ا حفظ النظام العام العمراني، و و ما أ كد  مجلس الدولة الفرنسي ل ول منرة في  ينية  سلطة ضبط اإ

NAVARA  4791س نة، 
1

حةث  نرر بنأ ن رفنل الإدارة التندخ  لو نف تالفنات  واعند التنظن  ل   ن  
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ل أ ن الإدارة مسننؤولة عننن التعننوبل لكننون القننر الذي  منن  ال ننخص المعنن   خطننأ  مننن جانننا الإدارة، اإ

.جس  
0 

 المسؤولية على أ ساس نظربة المخاطر:أ ول

لإداري كلا منن المخناطر  سن تئيا ية ولرنوار،   م  مجنال نظربنة المخناطر حسنا منا  رسنه القيناء ا

اس تعمال ال ش ياء ايمطرة، والمخاطر الم نية الص ت يا ال عوان الدائمين والمؤ تين في الإدارة، ك لك على ال نعيد 

ا المخناطر النص  ن ال  ار الص  دثها الطائرات وال شغال العامة تمثن  الينوم تناطر، بالإضنافة اإ   ت ادي فاإ

 . لسلم  جتماع ، وتبقى     الحالت محددة على سبة  المثال ل الحصرتمس ا

 تاطر العمران تتعل  بال شغال العمومةة الص تعتبر  لا ماسنا بالعمنران فف  موضوع بحثنا  دبدا، فان

ذا علمنا أ ن الةشربا والقياء   ددان في التوسا في المسؤولية عن المخاطر لعتبنارات مالينة في  الكينير خاصة، اإ

ذ أ ننه ل بأبغن  أ ن تتنابا الإدارة في   منرة  منها، و و ما مكن أ ن يجد مبررا مقبنول جندا في النال العمنراني، اإ

ا  قةنن  النظننام العننام العمننراني والم ننلحة العامننة العمرانيننة مننن خننلال أ ن ننطوا المختلفننة بنندعو   تسننعى ف ننا اإ

.التعوبل عن ال  ار الص تلحق ا بال فراد
3
 

 ند دندث في تعامنن  الإدارة منا طنالي طننراخةص أ عنمال البنناء، حنندوث  ر نةةعنة  ارسننة الإدارة و 

لسنلطوا الر ابيننة عننلى أ عننمال البنناء والتعمننير، وبالتننالي يكننون منن القننوري تعننوبل المقننور دون اشنن اط 

داري بحيث يكتف  فقط بالقر وعلا ة الس ببةة بين القر والعم  المحدث و  .لقرحدوث خطأ  اإ

فمن الممكن أ ن تسبا ال شغال العمومةة بحدوث أ  ار لل فراد والممتلكات  سقوط بعل مواد البنناء  

على المارة أ و  تلكاتهم، وطراجا القيمة القانونية ولعقار الاور بسبا أ عمال البناء، وأ ساس التعنوبل عنن ال  ار 

ذا  ن  المقنور منن الغنير أ و منن مسن تعمش المأ نأ ت الناش ئة من جنراء ال شنغال العمومةنة فتلنف بحسنا اإ

 .العمومةة أ و من الم اركين ف ا

 اعنندة  4792فبالأسن بة ولغنير ال جينني عنن اسن تعمال المأ ننأ ت العمومةنة، في اإ نرار في بدابننة سن نوات 

 يا ية مفاد ا حمابة الغير بواسطة نظام المسؤولية بندون خطنأ ، حةنث يكفن م في مين  الحنالت اإ امنة علا نة 

ةة بين أ عمال البناء والقر الحاص ، و   ط في جميا ال حوال أ ن يكون القر غير عنادي وبتحقن  ذلك س بب 

 .عندما ت يا ال ملاك أ  ارً تجاوزت القر العادي ولروار

أ ما مس تعمش المأ أ ت العمومةنة، وباعتبنار اسن تفادتهم منن  ن   ال شنغال فنان القيناء بتطلنا خطنأ  

ابات  ةامها بال يانة الدوربة لنتفاء مسؤوليوامف ض يتمث  في انعدام ال   .يانة وبقا على الإدارة عاء اإ
1 
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 :بأ ن 20/23/4777فتطبيقا لذلك،  ضى مجلس الدولة في  رار  ال ادر بتاريخ 

ا أ دلة الملف، بتبين بأ ن مسؤولية البلدبة  ائمة، بحيث أ ن أ شغال حفر الحفرة  ن     "... بالرجوع اإ

دارة البلدبننة،  حةننث  ن يجننا عننلى المندوبيننة . وأ ن البلدبننة ا الننص رخ نن  بهننا سننكان القربننة  ننا القمامننةاإ

التنفة بة لبلدبة عين أ زال أ خ    الإجراءات المن وص عل ا في الةشربا الساري المفعول لحمابنة الحفنرة، حةنث 

لى ال شخاص، حةنث أ ن  ن ا  ن على البلدبة التأ كد من أ ن     الحفرة ل ت   خطرا على المحيط ولس يما ع

التق ير والإ مال من طرف البلدبة أ د  اإا غرق ابن المس تأ نف عليه، حةث  س تأتج  ا سن ب  بنأ ن مسنؤولية 

...". البلدبة ثابتة وبالتالي ف ي  ملزمة بتعوبل ذوي اليحية
9
  

عندم ااناذ  و ك ا بلاحظ أ ن مجلس الدولة أ  ر مسؤولية البلدبة على أ ساس ايمطأ  المف ض المتمث  في

ذ  ن منن الن ام  الإجراءات والتدابير القانونينة لةسنيةج الحفنرة وتقاعسن ا في ال نيانة العادبنة والدوربنة ولحفنرة اإ

البلدبة القةام بوضا لفتة تبين وجود حفرة من أ ج  تنبةه المارة أ و تغطية الحفرة،  كما أ شار مجلنس الدولة اإ نمال 

دمه، و ن ا  لن ام مفنروض عنلى الإدارة حنتى ولنو   يكنن  نناك ننص البلدبة في تقدير خطورة الحفرة من ع

داري  دف ا كفنالة وحفنظ النظنام العنام ومنن بالى أ وا الحفنا    انوني   ير اإا ذلك باعتبار ا سلطة ضبط اإ

.على أ من وسلامة ال فراد
6
   

، بحينث ال عمال المادبنةة عن ورغم النتائج  يجابية الص حققوا نظربة المخاطر في مجال المسؤولية الإدارب

ل أ ن     النظربنة   طكنن  فةنة لوحند ا لتلبينة متطلبنات العندالة  سمح  تقرير مسؤولية الإدارة دون خطأ ، اإ

دارة منن أ عنمال نظربنة   جتماعية و ورات حمابنة الينحية، و كن ا  ن لبند في مجنال ال عنمال القانونينة لنلاإ

. و موضوع البحث الموالي المساواة أ مام ال عباء العامة، ذلكم
 9

  

المسؤولية بسبا الإخلال بمبدأ  المساواة أ مام ال عباء العامة:ثانيا
 

نظربة المساواة أ مام ال عباء العامة ا من صنا الفق ناء المؤبندين لسن تقلال المسنؤولية العامنة و رير نا 

لعندالة  جتماعينة ذلك أ ننه بموجنا كلية من  واعد المسؤولية ايماصة، بحيث تس تريا فكرة المساواة لمفا   ا

  ا المبدأ  ل مكن  مي  أ فراد معينين أ عباء عامة أ كثر من غيرهم وبالتالي بأبغ  على الإدارة توزبا     ال عبناء 

 .بالةساوي على أ فراد التما

فنراد أ عبناء عامنة  ا ال  ار والحوادث الص تسببها الإدارة لل  أ و كننوع وبنظر من زاوبة     النظربة اإ

من النفقات العامة المخ  ة ولمراف  العمومةة، ومن ثم وجولى  مل ا منن  بن  الدولة، فلنيس منن المسناواة أ ن 

تتحم  الينحية وحند ا عناء ال  ار الناتجنة عنن ن ناط  امن  بنه سنلطة الينبط الإداري ل نا  ا اعنة 

ا جانا العناء القنبي الذي طكنون الوطنية، فتحمي  اليحية   ا العاء بع  طكليف ا بعاء مالي اإضافي  اإ

. د ساهم  فةه بموجا  انون القا ا، وفي   ا اإخلال بمبدأ  مساواة المواطنين أ مام ال عباء العامة
0
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وتسمح المسؤولية بسبا الإخلال بمبدأ  المساواة أ مام ال عباء العامنة، بالتعنوبل عنن ال  ار الناشن ئة 

ال عنند تطبين   واعند  نانون البنناء واسن تخدام الإدارة لسنلطوا عن تصرفات الإدارة بدون خطأ ، كنما  نو الحن

التقديربننة في مننيح أ و ميننا ال خننةص بالبننناء، وال  ار الناشنن ئة عننن امتننناع الإدارة بةيفةنن  ال حننكام والقننرارات 

 .القيا ية بداع  المحافظة على النظام العام العمراني

لتعوبل ليس ناش ئا عن حادث كما  و الحنال بالأسن بة وطتميز     المسؤولية بأ ن القر مح  المطالبة با

نما  و نةةعة طبيعينة وحتمينة لنبعل ال وضناع والتندابير بسنبا أ ثار نا عنلى  ولمسؤولية على أ ساس المخاطر، واإ

 كنما ل. بعل ال فراد تم  التيحية ببعل من حقو  م نننننننن ومنها الح  في البنناء ننننننننن لتحقةن  ال نا  العنام

نما بلزم أ ن يكون القر خاصا بتحم  بعل أ فراد ا اعة، وغير عادي ببلوغنه حندا منن    ط   ق  القر واإ

.الجسامة
7 

في تقرينر مسنؤولية  4797بنناير  02وتطبيقا لذلك، سن نح  الفرصنة لقيناة اللنس ال عنلى بتناريخ  

اإا مجالت أ خر  غنير رفنل  ال خص المعنوي العام عن  متناع بةيفة  أ حكام القياء، و د امتد   ا القياء

تنفة  أ حكام و رارات القياء، منن ذلك  نرار  نا طنرخةص اإ امنة مأ نأ ة  رانينة لشرنكة عقاربنة بعند  ةامهنا 

جنراء ننزع ملكةنة . بدراسة وانجاز بعل ال شغال المتعلقة بالمشروع وصدور  رار مشروع بال اجنا عنن متابعنة اإ

غلاق عندة مأ نأ ت سنكيية  نا أ د  . ي ا  بمالكهعقاربة من أ ج  المنفعة العمومةة ال مر الذ والقرار القاضي باإ

ا فقدان عدد من الزبائن ول يدلي بالح  المتواجد فةه .اإ
42 

ك لك تسأ ل الإدارة في مادة التعمير والبناء على التماط  في اااذ الإجراءات الص  ن   د وعندت بهنا 

 الإداري بتعوبل المتقنرين عنلى أ سناس المسنؤولية بندون وطرتا على   ا التماط  أ  ارً، ف نا بل م القاضي

 .خطأ  

، 4792د سنمبر  03فف  التطبي  القيائي فان مجلنس الدولة الفرنسين  ضىن في  نرار  ال نادر بتناريخ 

 :ضد شركة ك رباء فرنسا، بأ ن « FARSAT » يية 

فةنه، وشرع     على  طعنة أ رض وأ راد أ ن   ن يد عل نا مركنزا ولسن ياحة وال   FARSATالس يد "

ل أ ن الوالي اا   رارً بفتح  قة  حنول المنفعنة العمومةنة تم يندا لن ع  فعلا في أ عمال البناء واسةثمارات ضخمة، اإ

ن اء سد ل ا  شركنة ك نرباء فرنسنا ال منر الذي جعن  بتو نف  FARSATملكةة العقار من الس يد  بهدف اإ

أ علم  الشرنكة المعن  بتخل نا عنن مشرنوع ننزع عن ال شغال، بحيث دام   ا التو ف خمس س نوات، بعد ا 

ا تعرض الس يد . الملكةة ا أ  ار بليغنة  FARSAT  ا ال مر أ د  اإ به   المماطلة وال اجا عن ننزع الملكةنة اإ

ا المحكمة الإداربنة النص  نررت  تمثل  في تجميد رأ سمال معتبر وارتفاع طكاليف  نجاز، ال مر الذي جع  بلعأ  اإ

جنراءات ننزع الملكةنة وأ ن المندع  أ ن شركة ك ربا ء فرنسا  د اس تعمل  بطربقة مقة صلاحةاتها الناتجنة عنن اإ

". س تطيا طلا التعوبل عن القر ايماص و س تئيائي الذي أ صابه
44 
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فالملاحظ في  رار مجلس الدولة الفرنسي التأ  يد على أ ن ك نرباء فرنسنا باسن تعمال ا حن  ننزع الملكةنة    

وجا  ةنام مسنؤوليوا في موا نة صناحا الفيندق أ و المطعنم الذي اضنطر بسنبا ننزع طرطكا أ ي خطأ   س ت

ا تو ةف أ شغال الإصلاح والويئة لمدة خمس س نوات، والذي يكنون   الحن  في تعوبينه عنن  محتم  لملكةته اإ

طير نننننن ايماص وايم هبسبا طابع العامة، ف  ا القر ل مكن ننننالقر ايماص الذي  م  من أ ج  الم لحة 

.اعتبار  من ال عباء الص يجا أ ن بتحمل ا ب فة عادبة
 40

 

و نند تسننأ ل الإدارة عننند امتناع ننا عننن القةننام باانناذ الإجننراءات القننوربة ولحفننا  عننلى النظننام العننام 

العمراني من خلال  ورة اح ام  واعد البنناء والتعمنير، ف ننا ل وجنود ولخطنأ  الإداري ول مكنن اعتبنار  ن ا 

دارة، لكنن في الم و ف السلي خطأ ً طالما أ ن أ مر القةام به ا الإجراء من عدمه بعتبر من السلطات التقديربة لنلاإ

 ن   . المقاب  تظ  مسؤولية الإدارة بدون خطأ   ائمة في موا ة المتقرين من عدم اح ام  واعد البناء والتعمير

ا النوالي منن البناني  NAVARAتظلم الس يد الم  ورة أ علا ، بحيث  NAVARAالقاعدة نلمس ا في  يية  اإ

النناور   والذي  ننام ببينناء ك ننكين وسننقف بالسمننن  المسننلح ت ننص لتو ةننف الحننافلة دون الح ننول عننلى 

طرخةص بالبناء ودون مراعاة لقواعد البناء والتعمير، بحيث أ صبح   ا البناء الفوضنوي ت نا مجناري مةا نه في 

ا القيناء لطلنا  ندم البنناء لمخالفتنه ملكةته، لكن الوالي رغم ت كير   مرارا من  ب  المع  امتنا عن رفا ال مر اإ

ا فرض احن ام أ حنكام المرسنوم ر   01أ حاكم المادة  المنؤر  في  164-60من  انون التعمير والسكن، و   سا اإ

دعننو  أ مننام المحكمننة الإداربننة بطلننا تعوبيننه عننن  NAVARAحةننث رفننا السنن يد . 4760أ فربنن  سنن نة  43

ال  ار الص أ صابته فقبل  دعوا  مصرحة بأ ن السلطة الإداربة برفي ا العم  على و ف المخالفة المسعلة طكنون 

لكنن مجلنس الدولة الفرنسين خلافنا لذلك رأ   أ ن  ن ا  متنناع .  د ارطكب  خطأ   س توجا تعوبل المندع 

السنلطة الإداربنة منن حن  تقندير بندرج ضمن السلطة التقديربة فلا وجود ل ي ننص تشرنبع  أ و تنظيمن  مننا 

ا القياء لطلا  دم البناء المخنالف ل حنكام  نانون التعمنير والن نوص التنظيمينة المطبقنة  مد  ملائمة لجوء ا اإ

 .
43
 

نمنا مجنرد  ارسنة ل نلاحةاتها المندرجنة ضمنن السنلطة  فما اعتبنار مو نف الإدارة السنلي لنيس  طنأ  واإ

لة الفرنسي سو  تقدير المسؤولية دون خطأ  لرفا حالة اللامساواة النص أ صنبح التقديربة، فانه   بب  للس الدو

بالمقارنة ما بقةة أ فراد التما من جراء ال  ار ايماصة وغير العادبة الص  مل نا لوحند   NAVARAف ا الس يد 

.تعمير والبناءبسبا عدم ال ام الإدارة بالس ر على اح ام الن وص الةشربعية والتنظيمية المتعلقة بال 
41 

وبظ ر تأ سيس المسؤولية عنن الإخنلال بمبندأ  المسناواة منن حةثينات القنرار النص اسن تعمل  العبنارات 

المعتادة الص ت ير اإا شروط القر المسن توجا ولمسنؤولية عنن الإخنلال بمبندأ  مسناواة ا ينا أ منام ال عبناء 

.العامة
 49
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 :خاتمة

لبحث موضوع مسنؤولية الإدارة بندون خطنأ  في منادة التعمنير  ك ا تأوي      الدراسة الص  رس نا ا 

دارة دور  ام وأ ساسي  بن  منيح طنراخةص أ عنمال البنناء، ول بنقطنا  ن ا الدور عنند والبناء، ف لا شك أ ن للاإ

طار الر ابة الص تمارس ا سلطات اليبط الإداري على البناني  اإصدار ال خةص فحسا ب  متد بعد صدور  في اإ

 .د  ال امه بقرار ال خةص بالبناء من عدمهالمرخص   وم

لر ابنة القناضي الإداري المخنتص   وميعا منن تعسنف الإدارة في اسن تعمال سنلطاتها،  ن لبند أ ن اينا

بنظر دعو  المسؤولية الإداربة كحالة  انونية تلن م ف نا الإدارة بندفا التعنوبل عنن ال  ار النص سن ببوا ولغنير 

واء  نن   ن   ال عنمال مشرنوعة أ و غنير مشرنوعة، كنما تلن م الإدارة بتعنوبل الينحية بفع  أ عمال ا اليارة س

ابات خطئها  .اسةيادً لفكرة المخاطر والمساواة أ مام ال عباء العامة في حالة عدم اإ
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